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 هذه الجهة في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها آاملا فإن : 693المادة 
  .القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار

  .ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذآورة
  

  الكتاب السابع
  في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية

  

  الأولالباب 
  في تسليم المجرمين 

  

  الأولالفصل 
  جرمينفي شروط تسليم الم

  
ـه وآثاره وذل]ك م]ا ل]م ت]نص     إجراءاتتحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين و      : 694المادة  

  .المعاهدات والاتفاقيات السياسية على خلاف ذلك
  

 متابع]ة ع]ن   إج]راءات لا يجوز تسليم ش]خص إل]ى حكوم]ة أجنبي]ة م]ا ل]م يك]ن ق]د اتخ]ذت ف]ي شأن]ـه                : 695المادة  
  .صوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيهاجريمة من

  
يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا غير جزائري إل]ى حكـوم]ـة أجنبي]ة بن]اء عل]ى طلبه]ا إذا               : 696المادة  

 متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حك]م ض]ده م]ن     إجراءاتوجد في أراضي الجمهورية وآانت قد اتخذت في شأنه          
  .محاآمها

  : إذا آانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبتإلالا يجوز التسليم ومع ذلك 
  . إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أومن أحد الأجانب-
  . وإما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة-
 يجي]ز الق]انون    وإما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا آانت الجريمة مـن ع]ـداد الج]رائم الت]ي            -

  .الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكـبت مـن أجنبي في الخارج
  
  :الأفعال التي تجيز التسليم سواء آان مطلوبا أو مقبولا هي الآتية : 697لمادة ا

  . جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية- 1
صى للعقوب]ة المطبق]ة طبق]ا    بعقوب]ة جنح]ة إذا آ]ان الح]د الأق]          يه]ا ق]انون الدول]ة الطالب]ة          الأفعال التي يعاق]ب عل     - 2

للنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتـهم قـضي عليه بالعقوب]ة إذا آان]ت العقوب]ة الت]ي ق]ضي به]ا        
أية حالة إذا آ]ان  وز قبول التسليم في   ولا يج . ساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين     الجهة القضائية للدولة الطالبة ت    من  

  .ب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحةالفعل غير معاق
ون معاق]ـبا عليه]ا طبق]ا لق]انون آ]ل م]ن        تراك للقواعد السابقة بشرط أن تك     وتخضع الأفعال المكونة للشروع وللاش    
  .الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها التسليم

لطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولـم يحكـم فيها بعد فلا يقب]ل الت]سليم إلا   إذا آان ا  
 للعقوبـة المطـبقة طبقـا لقانـون الـدولة الطـالبة لمجموع هذه الج]رائم ي]ساوي أو يج]اوز الح]بس               الأقصىإذا آان الحد    
  .لمدة سنتين

حك]م علي]ه ف]ي أي بل]د آ]ان بحك]ـم نهائ]ـي ب]الحبس لم]دة ش]هرين أو               وإذا آان الشخص المطلوب تسليمه قد س]بق ال        
أآثر في جنحة من جنح القانون العام فيقبل التسليم طـبقا للـقواعد السابقة بمعنى أن يقب]ل ع]ن الجناي]ات أو الج]نح فق]ط       

  .الأخيرةولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجريمة 
بقة عل]]ى الج]]رائم الت]]ي يرتكبه]]ا الع]]سكريون أو البح]]ارة أو نظ]]ائرهم إذا آ]]ان الق]]انون         وتطب]]ق الن]]صوص ال]]سا  

  .الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام
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  : لا يقبل التسليم في الحالات الآتية : 698المادة 
لصفة بوقت وقوع الجريمة  إذا آان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية والعبـرة في تقدير هذه ا- 1

  .المطلوب التسليم من أجلها
  . إذا آانت للجناية أو الجنحة صبغة سياسية أو إذا تبين مـن الظـروف أن التسليـم مطلوب لغرض سياسي- 2
  . الجزائرية ولـو آانت قد ارتكبت خارجهاالأراضي إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكم فيها نهائيا في - 3
ذا آانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو آانت العقوبة قـد انقضت بالتقادم قبل  إ- 4

القبض على الشخص المطلوب تسليمه وعلى العموم آلما انقضـت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا 
  .لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم

 أن تك]]ون الأخي]]رةذا ص]]در عف]]و ف]]ي الدول]]ة الطالب]]ة أو الدول]]ة المطل]]وب إليه]]ا الت]]سليم وي]]شترط ف]]ي الحال]]ة     إ- 6
الجريمة من عداد تلك التي آان من الجائز أن تكون موضوع متابع]ـة ف]ي ه]ذه الدول]ة إذا ارتكب]ت خ]ارج إقليمه]ا م]ن                    

  .شخص أجنبي عنها
  

 عدة دول عـن جريمة واحدة فتكون الأفضلية في التسليم للدول]ة        إذا طلب التسليم في وقت واحد من       : 699المادة  
  .التي ارتكبت الجريمة إضرارا بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها

وإذا آانت طلبات التسليم المتعارض]ة متعلق]ة بج]رائم مختلف]ة فإن]ه يؤخ]ذ ف]ي الاعتب]ار عن]د تحدي]د الأف]ضلية بينه]ا                     
الأخ]]ص خطورته]ـا الن]سـبية ومك]ـان ارتك]اب الج]]رائم والت]اريخ الخ]اص بك]ل طل]]ب        جمي]ع الظ]روف الواقعي]ة وعل]ى     

  .والتعهد الذي قد تلتزم به إحدى الدول الطالبـة بإعادة التسليم
  

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فيما بعد لا يقـبل التسلـيم إلا بشرط أن لا يكون الشخص  : 700المادة 
  .أن لا يحكـم علـيه فـي جريـمة خلاف تلك التي بررت التسليمالمسلم موضوع متابعة أو 

  
لا يتم تسليم الأجنبي في حالة ما إذا آان موضوع متابعة في الجزائر أو آان قد حكم عليه فيها  : 701لمادة ا

  . عليهبعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم  بعد الانتهاء من تلك المتابعة أوإلاوطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة 
ومع ذلك ف]لا يح]ول ه]ذا ال]نص دون إمك]ان إرس]ال الأجنب]ي مؤقت]ا للم]ـثول أم]ـام مح]اآم الدول]ة الطالب]ة عل]ى أن                             

  .يشترط صراحة أن يعاد بمجرد قيام القضاء الأجنبي بالفـصل فـي الجريمة
  .قوانين الجزائريةوتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الأجنبي خاضعا للإآراه البدني طبقا لل

  
  الفصل الثاني

   التسليمإجراءاتفي 
  

يوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي ويـرفق به إما الحكم الصادر  : 702المادة 
  الجزائـية الـتي صدر بها الأمر رسميا بإحالة المتهم إلى جهةاتالإجراءبالعقوبة حتى ولو آان غيابيا وإما أوراق 

القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بـقوة القانون وإما أمر القبض أو أية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها 
  . بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعلالأخيرةذات القوة عـلى أن تتضمن هذه الأوراق 

  .ية فيهاويجب أن تقدم أصول الأوراق المبينة عاليه أو نسخ رسم
ويجب على الحكومة الطالبة أن تقدم في الوقت ذات]ه ن]سخة م]ن الن]صوص المطبق]ة عل]ى الفع]ل المك]ون للجريم]ة              

  .وأن ترفق بيانا بوقائع الدعوى
  

الملف إلى وزير العدل  يتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعـد فحص المستندات ومعه : 703المادة 
  .القانون  ويعطيه خط السيـر الـذي يتطلبـهالذي يتحقق من سلامة الطلب

  
يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه  : 704المادة 

  .وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه
  .اتالإجراءويحرر محضر بهذه 

  
  .أجل ويحبس في سجن العاصمة في أقصر الأجنبيينقل  : 705المادة 
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 تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأييدا لطالب التسليم إلى النائـب العام  لدى المحكم]ة العلي]ا     : 706 المادة
  .الذي يقوم باستجواب الأجنبي ويحرر بذلك محضرا خلال أربـع وعشرين ساعة

  
الم]]ستندات الأخ]]رى ف]]ي الح]]ـال إل]]ى الغرف]]ة الجنائي]]ة   ترف]]ع المحاض]]ر الم]]شار إليه]]ا أع]]لاه وآاف]]ة   : 707المnnادة 

بالمحكمة العليا ويمتثل الأجنبي أمامها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبلي]غ الم]ستندات ويج]وز أن يم]نح                   
ه ويح]رر  مدة ثمانية أيام قبل المرافعات وذلـك بناء على طلب النياب]ة العام]ة أو الأجنب]ي ث]م يج]رى بع]د ذل]ك اس]تجواب             
  .محضر بهذا الاستجواب وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر
  .وتسمع أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن ويجوز للأخير أن يستعين بمـحام مقبـول أمامها وبمترجم

  .اتالإجراءويجوز أن يفرج عنه مؤقتا في أي وقت أثناء 
  

إذا قرر صاحب الشأن عند مثول]ه أن]ه يتن]ازل ع]ن التمـ]سك بالن]صـوص ال]سابقة وأن]ه يقب]ل رس]ميا                       :708المادة  
  .الإقرارتسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة فتثبت المحكمة هذا 

  .وتحول نسخة من هذا الإقرار بغير تأخير بواسطة النائب العام إلى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها
  

  .ب التسليم العكسية بإبداء رأيها المعلل في طلم المحكمة العليا في الحالةتقو : 709المادة 
  .ويكون هذا الرأي في غير صالح الطلب إذا تراءى للمحكمة وجود خطأ وأن الشروط القانونية غير مستوفاة

  ف]ي الم]ادة  ويجب إعادة الملف إلى وزير العدل خلال ثمانية أيام ت]ـبدأ م]ـن انقـ]ضاء المواعي]ـد المن]صوص عليه]ا                 
707.  
  

 إذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم ف]إن ه]ذا ال]رأي يك]ون نهائي]ا ولا يج]وز          :710المادة  
  .قبول التسليم

  
 بالت]سليم،  بالإذنفي الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع إذا آان هناك محل لذلك، مرسوما    : 711المادة  

 م]ن ت]اريخ تبلي]غ ه]ذا المرس]وم إل]ـى حكوم]ة الدول]ة الطالب]ة دون أن يق]وم ممثل]و تل]ك الدول]ة               وإذا انقضى ميع]اد ش]هر     
  .باستلام الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنـه، ولا يجوز المطالبة بعد ذلك لنفس السبب

  
يجوز لوآيل الجمهوري]ة ل]دى المجل]س الق]ضائي ف]ي حال]ة الاس]تعجال بن]اء عل]ى طل]ب مباش]ر م]ن                   : 712المادة  

لسلطات القضائية للدولة الطالبة أن يأمر بالقـبض المؤقـت عـلى الأجنبي وذل]ك إذا أرس]ل إلي]ه مج]رد إخط]ار س]واء                     ا
بالبري]]د أو ب]]أي طري]]ق م]]ن ط]]رق الإرس]]ـال الأآث]]ر س]]رعة الت]]ي يك]]ون له]]ا أث]]ر مكت]]وب م]]ادي ي]]دل عل]]ى وج]]ود أح]]د   

  .702المستندات المبينة فـي المادة  
بالطريق الدبلوماسي أو البريد  الطـلب لخارجية في الوقت ذاته إخطـار قانونـي عـن  ويجب أن يرسل إلى وزارة ا     

  .أو البرق أو بأي طريق من طرق الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب
  .ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علمـا بهذا القبض

  
قا للـشروط المنصوص عليها ف]ي      الشخص الذي قبض علـيه مؤقـتا وف       أن يفرج عن   يجوز) معدلة(  :713المادة  

 خ]لال خم]س وأربع]ين يوم]ا م]ن ت]اريخ        702 إذا لم تلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في الم]ادة            705المادة  
  .إلقاء القبض عليه

 فيه]ا خ]لال ثماني]ة أي]ام بق]رار لا يقب]ل         بناء على عريضة توجه إل]ى المح]ـكمة الع]ـليا الت]ي تف]صل              الإفراجويتقرر  
 طبق]ا  اتالإج]راء وإذا وصلت المستندات المشار إليه]ا أع]لاه بع]د ذل]ك إل]ى الحكوم]ة الجزائري]ة فت]ستأنف               . الطعن فيه 

  )1(. وما بعدها703للمواد 
  
  
  
  

_______________  
  
  )1190.  ص80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69تممت الفقرة الأولى  بالأمر رقم ) 1(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 إذا لم تتلق الحكومة الجزائرية أحد 705ويجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

  .لقبض  خلال خمس وأربعين يوما من تاريخ ا702المستندات الواردة في المادة 
  .ويتقرر الإفراج بناء على عريضة توجه إلى المجلس الأعلى الذي يفصل فيها خلال ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن فيه

  . وما بعدها703وإذا وصلت المستندات المشار إليها أعلاه بعد ذلك إلى الحكومة الجزائرية فتستأنف الإجراءات طبقا للمواد 
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  الفصل الثالث
  ليمفي آثار التس

  
يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجـزائرية إذا حصل في غير الحالات المن]صوص     : 714المادة  

  .عليها في هذا الباب
وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق أو بالحكم التي يتبعـها الشـخص المـسلم، بالبطلان من تلقاء نف]سها بع]د             

  .تسليمه
  . حكم نهائي فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلانإذا قبل التسليم بمقتضى

 ال]ذي يوجه]ه   الإنذارولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم إلا إذا قدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ   
 أو اختي]ار  ف]ي  ويحـاط الشخـص المسلـم علـما في الوقت ذات]ه ب]الحق المخ]ول ل]ه            . إليه النائب العام عقب القبض عليه     

  .طلب تعيين مدافع عنه
  

  .بررت طلب التسليم الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للأفعال التي : 715المادة 
  

يفرج عن الشخص المسلم حالة إبطال التسليم إذا لم تكن الحكومة الـتي سلمته تطالب به ولا يجوز  : 716المادة 
 الأراضي بسبب الأفعال التي بـررت تسليمه أو بسبب أفعال سابقة إلا إذا قبض عليه في إعادة القبض عليه سواء

  .الجزائرية خلال الثلاثين يومـا التالـية للإفراج عنه
  

الشخص المسلم الذي آان في إمكانه مغادرة أراضي الدولة الطالبة خلال ثلاثين يوما تبدأ من  : 717المادة 
يعتبر خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولـة بالنسبة لأي فعل سابق على تسليمه ومختلف تاريخ إخلاء سبيله نهائيا 

  .عن الجريمة التي بررت هذا التسليم
  

ب]ت حكوم]ة أخ]رى ب]دورها م]ن      رية عل]ى ت]سليم ش]خص أجن]ـبي ث]ـم طل       إذا حصلت الحكومة الجزائ    : 718المادة  
 عل]]ى الت]]سليم ويغ]]اير ذل]]ك ال]]ذي يح]]اآم م]]ن أجل]]ه ف]]ي  الحكوم]]ة الجزائري]]ة ت]]سليمها نف]]س ال]]شخص ب]]سبب فع]]ل س]]ابق 

الجزائر وغير مرتبط به فإن الحكومة لا توافق على طلب التسليم المذآور إذا آان له محل إلا بع]د التأآ]د م]ن موافق]ة          
  .الدولة التي آانـت قد وافقت على التسليم

إمك]ان ال]شخص الم]سلم     جب]ة إذا آ]ان ف]ـي    ومع ذلك فإن الموافقة المنصوص عليها ف]ي الفق]رة ال]سابقة لا تك]ون وا               
  .717مغادرة الأراضي الجزائرية خلال الأجل المحدد في المادة 

  
  الفصل الرابع

  )الترانزيت(في العبور 
  

يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية آانت مسلم إلى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق  : 719المادة 
مة لإثبات أن الأمـر لا يـتعلق بجنحة سياسية، وذلك بطريق المرور عبر الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللاز

  . الجزائرية أو بـطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائريةالأراضي
وف]]ي حال]]ة الهب]]وط الاض]]طراري إذا آ]]ـان الط]]ـريق الج]]ـوي ه]]و ال]]ذي اس]]تعمل ف]]إن ه]]ذا التبلي]]غ ين]]تج آث]]ار طل]]ب   

توجه طلبا بالعبور بال]شروط المن]صوص عليه]ا        وعلى الدولة الطالبة أن    712ة  القبـض المـؤقت المشار إليه في الماد     
  . من هذه المادةالأولىفي الفقرة 

ولا ي]]ـجوز إعط]]اء ه]]ذا الإذن بالت]]سليم بطري]]ق العب]]ور إلا إل]]ى ال]]دول الت]]ي تم]]نح ه]]ذا الح]]ق عل]]ى أراض]]يها إل]]ى      
  .   الحكومة الجزائرية

  .ين وعلى نفقة الحكومة الطالبةويتم النقل بواسطة المندوبين الجزائري
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  الفصل الخامس
   المضبوطةالأشياءفي 

  
التجاري]ة أو الق]يم والنق]ود أو     تقرر المحكمة العليا ما إذا آ]ان هن]ـاك مح]ـلا لإرس]ـال آاف]ـة الأوراق      : 720المادة  
  . المضبـوطة أو جـزء منـها إلى الحكومة الطالبةالأشياءغيرها من 

  . الإرسال ولو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص المطلـوب أو وفاتهويجوز أن يحصل هذا
 الت]]ي لا تتع]]ـلق بالفع]]ل المن]]سوب إل]]ى أع]]لاه المع]]ددة الأش]]ياءوت]]أمر المحكم]]ة العلي]]ا ب]]رد الم]]ستندات وغيره]]ا م]]ن 

  . وتفصل عند الاقتضاء في المطالبات التي يتقدم بها الغير مـن الحائزين وغيرهم من ذوي الحقوقالأجنبي
  

  الباب الثاني
   القضائية الإناباتفي 

   وفي تبليغ الأوراق والأحكام
  

في حالة المتابعات الجزائية غير السياسـية فـي بلد أجنبي تسلم الإنابات القضائية الصادرة من  : 721المادة 
 وتنفذ 703مادة  المنصوص عليها في البالأوضاعالسلطة الأجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسـل إلـى وزارة العـدل 

  . القضائية إذا آان لها محل وفـقا للقانون الجزائري وآل ذلك بشرط المعاملة بالمثلالإنابات
  

في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج إذا رأت حكـومة أجنبية من الضروري تبليغ ورقة  : 722المادة 
الجزائرية فيرسل المستند وفقا للأوضـاع المـنصوص  الأراضي أو حكم إلى شخص مقيـم في اتالإجراءمن أوراق 

 مصحوبا بترجمة عنـد الاقتـضاء ويحصل التبليغ إلى الشخص بناء على طلـب 703 و702عليـها فـي المادتين 
النيابـة العامة وذلـك بواسـطة المندوب المختص ويعاد الأصل المثبت للتبليغ إلى الحكومة الطالبة بنفس الطريق 

  .شرط المعاملة بالمثلوآل ذلك ب
  الباب الثالث

  في إرسال الأوراق والمستندات
  

إذا رأت الحكومة الأجنبية في دعوى جنائية تحقق ف]ي الخ]ارج أن]ـه م]ـن ال]ضروري طل]ب إرس]ال                : 723المادة  
الطل]ب  أدلة إثبات أو مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائريـة فيـقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب ه]ذا        

  .على أن تلتزم برد الأوراق والمستندات في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته
  

إذا رأت حكومة أجنبية في دعوى جنائية أنه من الضروري مثول شاهد في الجزائر ف]إن الحكوم]ة             : 724المادة  
  .ى تلبية الاستدعاء الموجه إليهالجزائرية التي تـخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذآور إل

ومع ذلك فلا يتسلم هذا التبليغ إلا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد أو حبسه عن أفعال أو أحكام س]ابقة عل]ى طل]ب                
  .حضوره

ويجب تقدي]ـم طل]ـب إرس]ـال الأش]خاص المحبوس]ين بغ]رض إج]راء مواجه]ة ب]الطريق الدبلوم]ـاسي ويج]اب ه]ذا                         
  .حبوسين في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابتهالطلب بشرط إعادة هؤلاء الم

  .وتطبق علاوة على ذلك أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة
  

  723 و722 و721 المن]صوص علي]ـها ف]ـي الم]واد     اتالإج]راء  أو أعم]ال  اتالإج]راء يخضع تنفيذ  : 725المادة  
  .ـادرة منـها الطلبات لشرط المعاملة بالمثل من جانب الـدولة الص724و

  
  أحكام مختلفة أو انتقاليةأحكام مختلفة أو انتقالية

  
جميع المواعيد المنصوص عـليها فـي هـذا القانون مواعيد آاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا  : 726المادة 
  .وتحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد .يوم انقضائها

  .ـضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال من الميعاد ليس من أيام العمل آله أو بعالأخيروإذا آان اليوم 
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  )1() ملغاة: (727المادة 
  
  

  )2) (ملغاة: (728المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )317. ص 7ر.ج.( 1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82 بالقانون رقم يتلغأ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 402.  ص28ر.ج(،1970  مارس سنة 20  المؤرخ في 26-70عدلت بالأمر رقم 
  . من قانون الإجراءات الجزائية727تمدد لسنتين المهلة المقررة في المادة 

  

  :وحررت آما يلي ) 577.ص  39ر.ج(،1968 مايو سنة 10 المؤرخ في 116-68عدلت  بالأمر رقم 
  . من قانون الإجراءات الجزائية727تمدد لسنتين المهلة المقررة في المادة 

  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
مخالفة الأوضاع الأساسية وحدها التي تؤدي فعلا إلى المساس بحقوق الدفاع هي التي يترتب عليها البطلان وذلك بصفة انتقالية وخلال 

  .السنتين الأوليتين من تطبيق هذا القانون
  

  )744.ص  53ر.ج.( 1975 يونيو 17خ في  المؤر46-75 بالأمر رقم يتلغأ) 2(
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
   بالنسبة للعسكريين من رجال الدرك  ومفتشي شرطة الأمن العمومي إلى سنة وذلك بصفة 15تخفض مدة الخدمة التي تتطلبها المادة 

  . هذا القانونانتقالية وخلال السنتين الأوليتين من تطبيق
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  .تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الأمر : 729المادة 
  

 1385 رجب عام 22 المؤرخ في 278-65ينفذ هذا الأمر اعتبار من تاريخ نفاذ الأمر رقم : 730المادة 
قراطية  المشار إليه أعلاه وينـشر في الجـريـدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديم1965 نوفمبر سنة 16الموافق 
  .الشعبية

    
  .1966 يونيو سنة 8 الموافق 1385 صفر عام 18رر بالجزائر في ح

  
  هواري بومدين

  
  
  


